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 ان الم شرع اج  از لاع  ضاء  ٦/٢/٢٠٠٨اس تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل ستھا المنعق  دة ف  ى     
ھیئة التدریس بالجامعة بمختلف درجاتھم الاستمرار فى القیام بالتدریس بھا كاساتذة متفرغین بع د          
بل  وغھم س  ن انتھ  اء الخدم  ة ، وذل  ك لق  اء جع  ل م  الى ق  صد الم  شرع ف  ى طریق  ة تحدی  دة الا یق  ل         

واستحدث الم شرع  . تقاضاه الاستاذ المتفرغ عند بلوغھ سن الاحالة للمعاش عما یتقاضاه مثیلھ    مای
من قانون تنظ یم  ) ٧٠(من المادة ) ثالثا (  حكما جدیدا فى البند ١٩٩٤ لسنة   ١٤٢بموجب القانون   

الجامع ات م  نح بمقت ضاه ع  ضو ھیئ ة الت  دریس ال ذى أم  ضى م دة ع  شر س نوات ف  ى وظیف ة اس  تاذ         
فم ن ث م ف ان من اط اف ادة الاس تاذ المتف رغ م ن ھ ذا الحك م ھ و              .  المالى لنائب رئیس الجامع ة       الربط

فاذا شغلھا م دة تق ل ع ن    . شغلھ وظیفة استاذ مدة عشر سنوات قبل بلوغھ سن الاحالة الى المعاش  
 ذلك وتمت احالتھ الى المعاش فلا یكون الاستاذ عضو ھیئة الت دریس ال شاغل لوظیف ة اس تاذ الم دة         

 .المذكورة مثیلا لھ لاختلاف مركزھما القانونى ، بما یمتنع معھ قانونا المساواة بینھما 
  

وفى ضوء ما تقدم ، ولما كان المعروضة حالتھ شغل وظیفة استاذ بكلی ة الھندس ة بمن وف        
 ، وع  ین اس  تاذا ٢٧/١١/١٩٩٤ ، وبل  غ ال  سن القانونی  ة للمع  اش بت  اریخ  ٢٧/٣/١٩٩٨اعتب  ارامن 
 ، وھ و ب ذلك ل م ی ستكمل م دة الع شر س نوات اللازم ة لاس تحقاقھ          ١/٨/١٩٩٥ب ارا م ن    متفرغا اعت 

 وغی ره م ن الاس اتذة    –الربط المالى لنائب رئیس الجامعة ، الا انھ وعلى الرغم من ذلك ت م منح ھ       
 الربط المالى لنائب رئیس الجامعة بناء على قرار من رئیس جامعة المنوفیة الذى قضى بأحقی ة        –

المتف  رغین ال  ذین أم ضوا م  دة ع  شر س  نوات ف ى وظیف  ة اس  تاذ واس تاذ متف  رغ ف  ى ال  ربط     الاس اتذة  
فان ما صرف للمعروضة حالتھ فى ھذه الحالة یكون قد صرف بغی ر  . المالى لنائب رئیس جامعة   

 .وجھ حق 
  

ولم  ا ك  ان افت  اء الجمعی  ة العمومی  ة م  ستقر عل  ى ان ع  دم ج  واز اس  ترداد ماس  بق ص  رفھ        
حق تنفیذا لق رار تب ین خط ؤه كل ھ او ج زء من ھ ، من وط بت وافر ح سن النی ة ل دى              للعامل بغیر وجھ    

العامل والقائمین على أمره بالجھة الاداریة ، سدا لكل ذریعة نحو التحای ل او المجامل ة ، طالم ا ل م      
یك  ن ذل  ك ن  اتج ع  ن س  عى غی  ر م  شـروع م  ن قب  ل العام  ل اوغ  ـش وت  دلیس ادخلھم  ا عل  ى الجھ  ة      

 . الامر فى ذل انما یكون فى كل حالة واقعیة وفقا لظروفھا وملابستھا وان مرد. الاداریة 
  

والحاصل ، ان ماص رف للمعروض ة حالت ھ ، عل ى س ند م ن ح ساب مكافات ھ عل ى اس اس              
منحة الربط المالى لنائب رئیس الجامعة ، لم یكن نتیجة تدخل او سعى غی ر م شروع م ن جانب ة ،          

 ادارات الفت وى مخالف ة   اح دى س الجامع ة اس تند ال ى فت وى     وانما تم بناء على قرار خاطئ من رئی      
لما استقر علیھ افتاء الجمعیة العمومیة ، ومن ثم یج وز النظ ر ف ى التج اوز عم ا ص رف ل ھ نتیج ة            

 .لذلك 
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 مدى احقیة الاساتذة المتفرغین الذین أحیلوا الى المعاش قب ل اس تكمالھم     –جامعة المنوفیة   
مدة ع شر س نوات ف ى وظیف ة اس تاذ ف ى ح ساب مكاف اتھم عل ى اس اس ال ربط الم الى لنائ ب                   

اء عل ى رأى  رئیس الجامع ة ، وذل ك ل دى اكم الھم ھ ذه الم دة ف ى وظیف ة اس تاذ متف رغ ، بن                
ادارة الفتوى لوزارات التعلیم والتعلیم العالى فى ھذا الخصوص ، ومدى ج واز الج اوز ع ن      

 .المبالغ التى صرفت حال عدم جواز ذلك 




